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 التاسعالفصل 
 (1)الاحتلال

ً:أولاً
ًال ًمً ـالقواعد ًفي ًبالحتلال ًالتعلقة ًوأعرافًمً ـاللائحة ًبقوانين تعلقة

9191ًة/لهاي/الحربًالبريً 

تعتبر على أنه  0016تنص اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية/لاهاي/

 أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو ولا يشمل

 عد قيامها.الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة ب

إذا انتقلت سلطة القوة الشرعية بصورة فعلية إلى يد قوة الاحتلال، يتعين على هذه و

الأخيرة، قدر الإمكان، تحقيق الأمن والنظام العام وضمانه، مع احترام القوانين 

 السارية في البلاد، إلا في حالات الضرورة القصوى التي تحول دون ذلك.

أن يجبر سكان الأراضي المحتلة على الإدلاء  لا يجوز لأي طرف في النزاعو

بمعلومات عن القوات المسلحة للطرف الآخر، أو عن وسائل الدفاع التي 

يحظر إرغام سكان الأراضي المحتلة على تقديم الولاء وتستخدمها هذه القوات. 

ينبغي احترام شرف الأسرة وحقوقها، وحياة الأشخاص والملكية وللقوة المعادية. 

لا جاوز مصادرة الملكية و، وكذلك المعتقدات والشعائر الدينية. الخاصة
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 الخاصة.

إذا قامت قوة الاحتلال بتحصيل الضرائب والرسوم ويحظر السلب حظراً تاماً. و

وضرائب المرور التي تفرض لفائدة الدولة، ينبغي أن تراعي في ذلك، قدر 

أن تتحمل قوة الاحتلال الإمكان، القواعد المطبقة في تقييم وتوزيع الضرائب، و

 النفقات الإدارية في الأراضي المحتلة كما فعلت الحكومة الشرعية.

إذا قامت قوة الاحتلال بفرض مساهمات نقدية أخرى في الأراضي المحتلة، و

فضلًا عن الضرائب المشار إليها في المادة السابقة، ينبغي ألا تفرض هذه 

 حة أو في إدارة الأراضي المذكورة.المساهمات إلا لسد حاجيات القوات المسل

لا ينبغي إصدار أية عقوبة جماعية، مالية أو غيرها، ضد السكان بسبب و

ين بصفة مسؤولأعمال ارتكبها أفراد لا يمكن أن يكون هؤلاء السكان 

 جماعية.

ية القائد العام مسؤوللا يجوز جباية أية ضريبة إلا بمقتضى أمر كتابي وتحت و

 للقوات المسلحة.

يتعين بذل أقصى جهد مستطاع أثناء جباية الضرائب المذكورة وفقاً للقواعد و

 السارية في مجال تقييم الضرائب وتوزيعها.

لا ينبغي إخضاع البلديات أو السكان إلى طلبات الدفع العينية أو تقديم و

الخدمات إلا في حالة تلبية حاجيات قوات الاحتلال. وينبغي أن تتناسب مع موارد 

د وأن تكون على نحو لا يدفع السكان إلى المشاركة في العمليات البلا

 العسكرية ضد بلدهم.

 لا تفرض طلبات الدفع العينية والخدمات إلا بأمر من القائد في المنطقة المحتلة.و

ينبغي الحرص قدر الإمكان على أن تدفع الضرائب العينية نقداً، وإذا تعذر و

ن تسدد المبالغ المستحقة في أقرب وقت ذلك، يجب ضبطها في إيصال، على أ

 ممكن.

لا يجوز لقوات الاحتلال أن تستولي إلا على الممتلكات النقدية والأموال والقيم و
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المستحقة التي تكون في حوزة الدولة بصورة فعلية، ومخازن الأسلحة ووسائل 

كن النقل والمستودعات والمؤن، والممتلكات المنقولة للدولة بشكل عام والتي يم

 أن تستخدم في العمليات العسكرية.

يجوز الاستيلاء على كافة المعدات، سواء في البر أو في البحر أو في الجو، التي و

تستعمل في بث الأخبار، أو نقل الأشخاص والأدوات، باستثناء الحالات التي 

تخضع للقانون البحري، ومخازن الأسلحة وجميع أنواع الذخيرة الحربية بشكل 

تى ولو كانت ممتلكات شخصية، وينبغي إعادتها إلى أصحابها ودفع عام، ح

 التعويضات عند إقرار السلم.

لا يجوز تدمير أسلاك ما تحت البحر الرابطة بين الأراضي المحتلة والأراضي و

المحايدة أو الاستيلاء عليها إلا في حالة الضرورة القصوى، كما ينبغي إعادتها 

 السلم.ودفع التعويضات عند إقرار 

إداري ومنتفع من المؤسسات والمباني  مسؤوللا تعتبر دولة الاحتلال نفسها سوى و

العمومية والغابات والأراضي الزراعية التي تملكها الدولة المعادية والتي توجد في 

البلد الواقع تحت الاحتلال. وينبغي عليها صيانة باطن هذه الممتلكات وإدارتها 

 وفقاً لقواعد الانتفاع.

يجب معاملة ممتلكات البلديات وممتلكات المؤسسات المخصصة للعبادة و

والأعمال الخيرية والتربوية، والمؤسسات الفنية والعلمية، كممتلكات خاصة، 

 حتى عندما تكون ملكاً للدولة.

يحظر كل حجز أو تدمير أو إتلاف عمدي لمثل هذه المؤسسات، والآثار و

خذ الإجراءات القضائية ضد مرتكبي هذه التاريخية والفنية والعلمية، وتت

 (1)الأعمال.

 

                                                 

 .0016من اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البريةألاهايأ 20-42المواد  (0)



((001)) 

ً:ااـًثاني
ًال ًالأشخاصًمً ـالقواعد ًحماية ًبشأن ًجنيف ًاتفاقية ًفي ًبالحتلال تعلقة

9191ًمدنيينًفيًوقتًالحربًلعامًـال

 0040تنص اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 

الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال لا يحرم الأشخاص المحميون على أنه 

الاتفاقية، سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة  بميزاتولا بأية كيفية من الانتفاع 

لاحتلال الأراضي على مؤسسات الإقليم المذكور أو حكومته، أو بسبب أي 

اتفاق يعقد بين سلطات الإقليم المحتل ودولة الاحتلال، أو كذلك بسبب قيام 

 لة بضم كل أو جزء من الأراضي المحتلة.هذه الدو

يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من و

أراضي أي دولة أخرى، محتلة  إلىأراضي دولة الاحتلال أو  إلىالأراضي المحتلة 

 كانت دواعيه. أو غير محتلة، أياً

أو جزئي لمنطقة محتلة ومع ذلك، يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بإخلاء كلي 

معينة، إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية. ولا يجوز أن 

يترتب على عمليات الإخلاء نزوح الأشخاص المحميين إلا في إطار حدود الأراضي 

المحتلة، ما لم يتعذر ذلك من الناحية المادية. ويجب إعادة السكان المنقولين على 

 نهم بمجرد توقف الأعمال العدائية في هذا القطاع.مواط إلىهذا النحو 

 إلىوعلى دولة الاحتلال التي تقوم بعمليات النقل أو الإخلاء هذه أن تتحقق 

أقصي حد ممكن من توفير أماكن الإقامة المناسبة لاستقبال الأشخاص 

المحميين، ومن أن الانتقالات جاري في ظروف مرضية من وجهة السلامة 

 ة والأمن والتغذية، ومن عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة.والشروط الصحي

 ويجب إخطار الدولة الحامية بعمليات النقل والإخلاء بمجرد حدوثها.

لا يجوز لدولة الاحتلال أن تحجز الأشخاص المحميين في منطقة معرضة بشكل و

خاص لأخطار الحرب، إلا إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية 

 ة.قهري



((000)) 

الأراضي  إلىمن سكانها المدنيين  لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً

 التي تحتلها.

تكفل دولة الاحتلال، بالاستعانة بالسلطات الوطنية والمحلية، حسن تشغيل و

 المنشآت المخصصة لرعاية الأطفال وتعليمهم.

هوية الأطفال وتسجيل وعليها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتيسير التحقق من 

نسبهم. ولا يجوز لها بأي حال أن تغير حالتهم الشخصية أو أن تلحقهم 

 بتشكيلات أو منظمات تابعة لها.

إذا كانت المؤسسات المحلية عاجزة، وجب على دولة الاحتلال أن تتخذ و

إجراءات لتأمين إعالة وتعليم الأطفال الذين تيتموا أو افترقوا عن والديهم بسبب 

رب في حالة عدم وجود قريب أو صديق يستطيع رعايتهم، على أن يكون الح

 ذلك كلما أمكن بواسطة أشخاص من جنسيتهم ولغتهم ودينهم.

دولة الاحتلال ألا تعطل تطبيق أي تدابير تفضيلية فيما يتعلق بالتغذية  ىعلو

ئدة والرعاية الطبية والوقاية من آثار الحرب تكون قد اتخذت قبل الاحتلال لفا

 الأطفال دون الخامسة عشرة والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة.

لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترغم الأشخاص المحميين على الخدمة في قواتها و

 المسلحة أو المعاونة. كما يحظر أي ضغط أو دعاية بغرض تطوعهم.

فوق الثامنة  ولا يجوز لها أن ترغم الأشخاص المحميين على العمل إلا إذا كانوا

عشرة من العمر، وفي هذه الحالة تقتصر الخدمة على الأعمال اللازمة لتوفير 

 ىاحتياجات جيش الاحتلال أو في خدمة المصلحة العامة، أو لتوفير الغذاء أو المأو

أو الملبس أو النقل أو الصحة لسكان البلد المحتل. ولا يجوز إرغام الأشخاص 

ل يترتب عليه التزامهم بالاشتراك في علميات حربية. المحميين على القيام بأي عم

ولا يجوز لدولة الاحتلال أن ترغم الأشخاص المحميين على استعمال القوة لتأمين 

 أمن المنشآت التي يقومون فيها بتأدية عمل إجباري.

ولا يجري تنفيذ العمل إلا في داخل الأراضي المحتلة التي يوجد بها الأشخاص 
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عن  ىي كل شخص بقدر الاستطاعة في مكان عمله المعتاد. ويعطالمعنيون. ويبق

مع قدرات العمال البدنية والعقلية.  العمل أجر منصف ويكون العمل متناسباً

ويطبق على الأشخاص المحميين المكلفين بالأعمال المشار إليها في هذه المادة 

ابير الوقائية، التشريع الساري في البلد المحتل فيما يتعلق بشروط العمل والتد

وبخاصة فيما يتصل بالراتب، وساعات العمل، وجاهيزات الوقاية، والتدريب 

 المسبق، والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية.

تعبئة العمال في تنظيم ذي  إلى يجوز بأي حال أن يؤدي حشد القوة العاملة ولا

 صبغة عسكرية أو شبه عسكرية.

اتفاق أو لائحة تنظيمية حق أي عامل، سواء كان  لا يجوز أن يمس أي عقد أوو

ممثلي الدولة الحامية لطلب تدخل  إلىأم لا، أينما يوجد، في أن يلجأ  متطوعاً

 تلك الدولة.

بطالة العاملين في البلد المحتل  إلىتحظر جميع التدابير التي من شأنها أن تؤدي و

 دمة دولة الاحتلال.أو تقييد إمكانيات عملهم بقصد حملهم على العمل في خ

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق و

بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو 

 هذا التدمير. التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً

تغير وضع الموظفين أو القضاة في الأراضي المحتلة يحظر على دولة الاحتلال أن و

أو أن توقع عليهم عقوبات أو تتخذ ضدهم أي تدابير تعسفية أو تمييزية إذا 

 امتنعوا عن تأدية وظائفهم بدافع من ضمائرهم.

على أن هذا الحظر لا يؤثر على حق دولة الاحتلال في إقصاء الموظفين العموميين 

 من مناصبهم.

لة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، على تزويد من واجب دوو

السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، ومن واجبها على الأخص أن 

تستورد ما يلزم من الأغذية والمهمات الطبية وغيرها إذا كانت موارد الأراضي 
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 المحتلة غير كافية.

ة أو إمدادات أو مهمات طبية مما هو ولا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على أغذي

موجود في الأراضي المحتلة إلا لحاجة قوات الاحتلال وأفراد الإدارة، وعليها أن 

تراعي احتياجات السكان المدنيين. ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية 

الأخرى، وتتخذ دولة الاحتلال الإجراءات التي تكفل سداد قيمة عادلة عن كل 

 عليه. ما تستولي

وللدولة الحامية أن تتحقق دون أي عائق في أي وقت من حالة إمدادات الأغذية 

والأدوية في الأراضي المحتلة، إلا إذا فرضت قيود مؤقتة تستدعيها ضرورات 

 حربية قهرية.

من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، وبمعاونة و

صيانة المنشآت والخدمات الطبية والمستشفيات  السلطات الوطنية والمحلية، على

وكذلك الصحة العامة والشروط الصحية في الأراضي المحتلة، وذلك بوجه 

خاص عن طريق اعتماد وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار 

الأمراض المعدية والأوبئة. ويسمح لجميع أفراد الخدمات الطبية بكل فئاتهم 

 .بأداء مهامهم

جديدة في الأراضي المحتلة حيث لم تعد الأجهزة المختصة  مستشفياتإذا أنشئت 

 للدولة تؤدي وظيفتها، وجب على سلطات الاحتلال أن تعترف بهذه المستشفيات

 .المستشفياتهذه كذلك بموظفي و

لا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على المستشفيات المدنية إلا بصفة مؤقتة وفي و

رورة العاجلة للعناية بالجرحى والمرضى العسكريين، وشريطة أن حالات الض

تتخذ التدابير المناسبة وفي الوقت الملائم لرعاية وعلاج الأشخاص الذين يعالجون 

 فيها وتدبير احتياجات السكان المدنيين.

لا يجوز الاستيلاء على مهمات ومخازن المستشفيات المدنية ما دامت ضرورية و

 ان المدنيين.لاحتياجات السك
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تسمح دولة الاحتلال لرجال الدين بتقديم المساعدة الروحية لأفراد طوائفهم و

 الدينية.

وتقبل دولة الاحتلال كذلك رسالات الكتب والأدوات اللازمة لتلبية 

 الاحتياجات الدينية وتسهل توزيعها في الأراضي المحتلة.

صهم المؤن الكافية، إذا كان كل سكان الأراضي المحتلة أو قسم منهم تنقو

وجب على دولة الاحتلال أن تسمح بعمليات الإغاثة لمصلحة هؤلاء السكان 

 وتوفر لها التسهيلات بقدر ما تسمح به وسائلها.

وتتكون هذه العمليات التي يمكن أن تقوم بها دول أو هيئة إنسانية غير متحيزة 

غذية والإمدادات كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، على الأخص من رسالات الأ

 الطبية والملابس.

وعلى جميع الدول المتعاقدة أن ترخص بمرور هذه الرسالات بحرية وأن تكفل 

 لها الحماية.

أراضي يحتلها  إلىعلى أنه يجوز للدولة التي تسمح بحرية مرور رسالات فيها 

طرف خصم في النزاع أن تفتش الرسالات وتنظم مرورها طبقا لمواعيد وخطوط 

محدود، وأن تحصل من الدولة الحامية على ضمان كاف بأن هذه سير 

الرسالات مخصصة لإغاثة السكان المحتاجين وأنها لن تستخدم لفائدة دولة 

 الاحتلال.

يسمح للأشخاص المحميين الموجودين في الأراضي المحتلة بتلقي طرود الإغاثة و

 ة.الفردية المرسلة إليهم مع مراعاة اعتبارات الأمن القهري

مع مراعاة التدابير المؤقتة والاستثنائية التي تفر ها الاعتبارات القهرية لأمن دولة و

 الاحتلال:

)أ( يجوز للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر )والهلال الأحمر والأسد والشمس 

الأحمرين( المعترف بها، أن تباشر الأنشطة التي تتفق مع مبادئ الصليب الأحمر 

رات الدولية للصليب الأحمر. ويجب تمكين جمعيات الإغاثة التي حددتها المؤتم
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 .الأخرى من مباشرة أنشطتها الإنسانية في ظروف مماثلة

)ب( لا يجوز لدولة الاحتلال أن تقتضي إجراء أي تغيير في موظفي أو تكوين 

 هذه الجمعيات مما قد يضر بالجهود المذكورة أعلاه.

الهيئات الخاصة التي ليس لها طابع  وتطبق المبادئ ذاتها على نشاط وموظفي

عسكري، القائمة من قبل أو التي قد تنشأ لتأمين وسائل المعيشة للسكان 

المدنيين من خلال دعم خدمات المنفعة العامة الأساسية، وتوزيع مواد الإغاثة 

 وتنظيم عمليات الإنقاذ.

تلغها دولة  تبقي التشريعات الجزائية الخاصة بالأراضي المحتلة نافذة، ما لمو

الاحتلال أو تعطلها إذا كان فيها ما يهدد أمنها أو يمثل عقبة في تطبيق هذه 

. ومع مراعاة الاعتبار الأخير، ولضرورة ضمان تطبيق العدالة على نحو الاتفاقية

فعال، تواصل محاكم الأراضي المحتلة عملها فيما يتعلق بجميع المخالفات 

 المنصوص عنها في هذه التشريعات.

على أنه يجوز لدولة الاحتلال إخضاع سكان الأراضي المحتلة للقوانين التي 

تراها لازمة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وتأمين 

الإدارة المنتظمة للإقليم وضمان أمن دولة الاحتلال وأمن أفراد وممتلكات قوات 

 واصلات التي تستخدمها.أو إدارة الاحتلال وكذلك المنشآت وخطوط الم

لا تصبح القوانين الجزائية التي تفرضها دولة الاحتلال نافذة إلا بعد نشرها و

 وإبلاغها للسكان بلغتهم، ولا يكون لهذه الأحكام أثر رجعي.

في حالة مخالفة القوانين الجزائية التي تصدرها دولة الاحتلال يجوز لدولة و

العسكرية غير السياسية، والمشكلة  الاحتلال أن تقدم المتهمين لمحاكمها

، شريطة أن تعقد المحاكم في البلد المحتل. ويفضل عقد قانونياً تشكيلًا

 محاكم الاستئناف في البلد المحتل.

لا تطبق المحاكم إلا القوانين التي كانت سارية قبل وقوع المخالفة والتي تكون و

دأ الذي يقضي بأن تكون مطابقة للمبادئ القانونية العامة، وعلى الأخص المب
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العقوبة متناسبة مع الذنب. ويجب أن تضع في الاعتبار أن المتهم ليس من رعايا دولة 

 الاحتلال.

إذا اقترف شخص محمي مخالفة يقصد بها الإضرار بدولة الاحتلال، ولكنها و

لا تنطوي على الاعتداء على حياة أفراد قوات أو إدارة الاحتلال أو على سلامتهم 

نية، أو على خطر جماعي كبير، أو على اعتداء خطير على ممتلكات البد

قوات أو إدارة الاحتلال أو على المنشآت التي تستخدمها، جاز اعتقاله أو حبسه 

، على أن تكون مدة الاعتقال أو الحبس متناسبة مع المخالفة التي بسيطاً حبساً

حالة هذه المخالفات هو اقترفها. وعلاوة على ذلك، يكون الاعتقال أو الحبس في 

 الإجراء الوحيد السالب للحرية الذي يمكن اتخاذه ضد الأشخاص المحميين.

بعقوبة الإعدام  لا يجوز أن تقضي القوانين الجزائية التي تصدرها دولة الاحتلالو

على أشخاص محميين إلا في الحالات التي يدانون فيها بالجاسوسية أو أعمال 

ت العسكرية التابعة لدولة الاحتلال أو بمخالفات التخريب الخطيرة للمنشآ

متعمدة سببت وفاة شخص أو أكثر، وبشرط أن يكون الإعدام هو عقوبة هذه 

في الأراضي المحتلة قبل بدء  الحالات بمقتضى التشريع الذي كان سارياً

 الاحتلال.

لا يجوز إصدار حكم بإعدام شخص محمي إلا بعد توجيه نظر المحكمة و

أن المتهم ليس من رعايا دولة الاحتلال، وهو لذلك غير ملزم  إلىة بصفة خاص

 بأي واجب للولاء نحوها.

لا يجوز بأي حال إصدار حكم بإعدام شخص محمي تقل سنه عن ثمانية عشر و

 وقت اقتراف المخالفة. عاماً

في جميع الأحوال تخصم مدة الحبس الاحتياطي التي يقضيها شخص محمي و

 بالحبس يحكم بها عليه. متهم من أي عقوبة

لا يجوز لدولة الاحتلال أن تقبض على الأشخاص المحميين أو تحاكمهم أو و

تدينهم بسبب أفعال اقترفوها أو آراء أعربوا عنها قبل الاحتلال أو أثناء انقطاع 
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 مؤقت للاحتلال، باستثناء مخالفات قوانين وعادات الحرب.

 إلىقبل بدء النزاع  لجئوال الذين لا يجوز القبض على رعايا دولة الاحتلاو

الأراضي المحتلة، أو محاكمتهم أو إدانتهم أو إبعادهم عن الأراضي المحتلة، إلا 

بسبب مخالفات اقترفوها بعد بدء الأعمال العدائية، أو بسبب مخالفات للقانون 

حكومتهم في  إلىالعام اقترفوها قبل بدء الأعمال العدائية وتبرر تسليم المتهمين 

 لقانون الدولة المحتلة أراضيها. وقت السلم طبقاً

لا يجوز للمحاكم المختصة التابعة لدولة الاحتلال إصدار أي حكم إلا إذا و

 سبقته محاكمة قانونية.

يتم دون إبطاء إبلاغ أي متهم تحاكمه دولة الاحتلال كتابة وبلغة يفهمها و

أسرع ما يمكن. ويتم إبلاغ بتفاصيل الاتهامات الموجهة إليه، وينظر في الدعوى ب

الدولة الحامية بأية محاكمة جاريها دولة الاحتلال لأشخاص محميين بتهم 

تكون عقوبتها الإعدام أو السجن لمدة سنتين أو أكثر، ولها في جميع الأوقات 

الحصول على معلومات عن سير الإجراءات. وعلاوة على ذلك، يحق للدولة 

ها، على جميع المعلومات المتعلقة بهذه الحامية أن تحصل، بناء على طلب

 تقوم بها دولة الاحتلال للأشخاص المحميين. ىالإجراءات وبأي محاكمة أخر

، ويجب أن يصلها على أي حال قبل للدولة الحامية فوراً آنفاًيبلغ الإخطار المشار إليه و

لدليل عند تاريخ أول جلسة للمحكمة بثلاثة أسابيع. ولا تبدأ اواكمة ما لم يقدم ا

بدء المرافعات على أن أحكام هذت المادة قد روعيت بالكامل. ويجب أن يتضمن الإخطار 

 العنادر التالية على وجه الخصوص:

 .)أ( بيانات هوية المتهم

 .)ب( مكان الإقامة أو الاحتجاز

)ج( تفاصيل التهمة أو التهم )مع ذكر القوانين الجنائية التي ستجري المحاكمة 

 .(بمقتضاها

 .سم المحكمة التي ستنظر في الدعوى)د( ا
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 للمحاكمة. )هـ( مكان وتاريخ انعقاد الجلسة الأولى

أي متهم له الحق في تقديم الأدلة اللازمة لدفاعه، وعلى الأخص استدعاء و

الشهود. وله حق في الاستعانة بمحام مؤهل يختاره يستطيع زيارته بحرية وتوفر له 

 دفاعه.التسهيلات اللازمة لإعداد 

. وفي حالة إذا لم يقدم المتهم على اختيار محام، تعين له الدولة الحامية محامياًو

مواجهة المتهم بتهمة خطيرة وعدم وجود دولة حامية، يتعين على دولة الاحتلال أن 

 شريطة موافقة المتهم. تنتدب له محامياً

تعين بمترجم، يحق لأي متهم، إلا إذا تخلي بمحض إرادته عن هذا الحق، أن يسو

سواء أثناء التحقيق أو جلسات المحكمة. وله في أي وقت أن يعترض على المترجم 

 أو يطلب تغييره.

للشخص المحكوم عليه حق استخدام وسائل الاستئناف التي يقررها التشريع و

الذي تطبقه المحكمة. ويبلغ بكامل حقوقه في الاستئناف والمهلة المقررة لممارسة 

 هذه الحقوق.

تطبق الإجراءات الجنائية المنصوص عنها بهذا القسم على الاستئناف بطريقة و

القياس. وفي حالة عدم النص في التشريع الذي تطبقه المحكمة على إمكانية 

الاستئناف، يكون للشخص المحكوم عليه حق الطعن في الحكم والعقوبة أمام 

 السلطة المختصة في دولة الاحتلال.

 الحامية حق حضور جلسات أي محكمة تحاكم شخصاً يكون لممثلي الدولةو

، إلا إذا جرت المحاكمة، بصفة استثنائية، بطريقة سرية مراعاة لأمن دولة محمياً

 إلىالاحتلال التي يتعين عليها في هذه الحالة أن تخطر الدولة الحامية بذلك. ويرسل 

 الدولة الحامية إخطار بمكان وتاريخ بدء المحاكمة.

لة الحامية بأسرع ما يمكن جميع الأحكام التي تصدر بتطبيق عقوبة وتبلغ للدو

وفي حالة الحكم  الإعدام أو السجن لمدة سنتين أو أكثر مع بيان حيثياتها،

بتطبيق عقوبة سالبة للحرية يبين المكان الذي تنفذ فيه العقوبة. وتحفظ 
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الرجوع  الأحكام الأخرى في محاضر المحكمة ويجوز لممثلي الدولة الحامية

إليها. لا تبدأ مهلة الاستئناف في حالة الحكم بالإعدام أو بعقوبة سالبة للحرية 

 الدولة الحامية. إلىلمدة سنتين أو أكثر إلا بعد وصول إخطار بالحكم 

لا يحرم الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام بأي حال من حق رفع التماس و

 بالعفو أو بإرجاء العقوبة.

عدام قبل مضي مدة لا تقل عن ستة شهور من تاريخ استلام لا ينفذ حكم بالإو

الدولة الحامية للإخطار المتعلق بالحكم النهائي الذي يؤيد عقوبة الإعدام، أو 

 بقرار رفض التماس العفو أو إرجاء العقوبة.

يجوز خفض مهلة الستة شهور في حالات معينة محددة، عندما يترتب على وجود و

ديد منظم لأمن دولة الاحتلال أو قواتها المسلحة، ويجب أن ظروف خطيرة وحرجة ته

لإرسال  لها الفرصة دائماً ىبخفض المهلة، وتعط اًإخطار تتلقى الدولة الحامية دائماً

سلطات الاحتلال  إلىملاحظاتها في الوقت المناسب بشأن أحكام الإعدام هذه 

 المختصة.

لمحتل، ويقضون فيه عقوبتهم إذا يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد او

أدينوا. ويفصلون إذا أمكن عن بقية المحتجزين، ويخضعون لنظام غذائي 

وصحي يكفل المحافظة على صحتهم ويناظر على الأقل النظام المتبع في سجون 

 البلد المحتل.

 ويكون لهم الحق أيضاً وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية.

تحجز النساء في أماكن و ي المعاونة الروحية التي قد يحتاجون إليها.في تلق

 نساء. إلىمنفصلة عن الرجال ويوكل الإشراف المباشر عليهن 

يسلم الأشخاص المحميون و يؤخذ في الاعتبار النظام الخاص الواجب للصغار.

قة بهم، الذين اتهموا أو أدانتهم المحاكم في الأراضي المحتلة، مع الملفات المتعل

 سلطات الأراضي المحررة. إلىعند انتهاء الاحتلال 

إذا رأت دولة الاحتلال لأسباب أمنية قهرية أن تتخذ تدابير أمنية إزاء أشخاص و
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 محميين، فلها على الأكثر أن تفرض عليهم إقامة جبرية أو تعتقلهم.

ددها دولة لإجراءات قانونية تح تتخذ قرارات الإقامة الجبرية أو الاعتقال طبقاًو

لأحكام هذه الاتفاقية. وتكفل هذه الإجراءات حق الأشخاص  الاحتلال وفقاً

المعنيين في الاستئناف. ويبت بشأن هذا الاستئناف في أقرب وقت ممكن. وفي 

حالة تأييد القرارات، يعاد النظر فيها بصفة دورية، وإذا أمكن كل ستة 

 (1)رة.شهور، بواسطة جهاز مختص تشكله الدولة المذكو

ًثالثااً
ًال ًبالحتلامً ـالقواعد ًالًلتعلقة ًالأول ًالإضافي ًالبروتوكول لحقًمً ـفي

ً ًلعام ًجنيف ًالمً ـوال9191ًباتفاقيات ًضحايا ًبحماية نازعاتًمً ـتعلق
ًةسلحةًالدوليً مً ـال

والمتعلق  0040ينص البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 

يجب على دولة الاحتلال أن  سلحة الدولية على أنهبحماية ضحايا المنازعات الم

تضمن استمرار تأمين الحاجات الطبية للسكان المدنيين في الأقاليم المحتلة على 

 نحو كاف.

ومن ثم فلا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على الوحدات الطبية المدنية أو 

ق لازمة لمد السكان معداتها أو جاهيزاتها أو خدمات أفرادها ما بقيت هذه المراف

المدنيين بالخدمات الطبية المناسبة ولاستمرار رعاية أي من الجرحى والمرضى 

 الذين هم تحت العلاج.

ولة الاحتلال، فيريطة التقيد بالقاعدة العامة الواردة في الفقرة الثانية، ومع ذلك يجوز لد

 من قيود:الاستيلاء على المرافق المذكورة أعلات مع مراعاة ما يرد أدنات 

 ى)أ( أن تكون هذه المرافق لازمة لتقديم العلاج الطبي الفوري الملائم لجرح

 .الحرب ىقوات دولة الاحتلال أو لأسر ىومرض

                                                 

ــواد  (0) ــرب        63-46المــ ــت الحــ ــدنيين في وقــ ــخاص المــ ــة الأفيــ ــأن حمايــ ــف بشــ ــة جنيــ ــن اتفاقيــ مــ

 .0040لعام
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 .لاء لمدة قيام هذه الضرورة فحسب)ب( أن يستمر هذا الاستي

)ج( أن تتخذ ترتيبات فورية بغية ضمان استمرار تأمين الاحتياجات الطبية 

كان المدنيين وكذا لأي من الجرحى والمرضى الذين هم تحت المناسبة للس

 العلاج والذين أضيروا بالاستيلاء.

تقدم دولة الاحتلال كل مساعدة ممكنة لأفراد الخدمات الطبية ويجب أن 

المدنيين في الأقاليم المحتلة لتمكينهم من القيام بمهامهم الإنسانية على الوجه 

هؤلاء الأفراد، في أداء هذه المهام،  إلىل أن تطلب الأكمل. ولا يحق لدولة الاحتلا

إيثار أي شخص كان بالأولوية في تقديم العلاج إلا لاعتبارات طبية. ولا يجوز 

 إرغام هؤلاء الأفراد على أداء أعمال لا تتلاءم مع مهمتهم الإنسانية.

أي مكان لا يستغني عن  إلىيحق لأفراد الخدمات الطبية المدنيين التوجه و

دماتهم فيه مع مراعاة إجراءات المراقبة والأمن التي قد يري الطرف المعني في خ

 لاتخاذها. النزاع لزوماً

يجب احترام وحماية أفراد الهيئات الدينية المدنيين، تطبق عليهم بالمثل أحكام و

الاتفاقيات وهذا "البرتوكول" المتعلقة بحماية أفراد الخدمات الطبية وبكيفية 

 م.تحديد هويته

لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب على أي شخص لقيامه بنشاط ذي و

صفة طبية يتفق مع شرف المهنة الطبية بغض النظر عن شخص المستفيد من هذا 

 النشاط.

ذا صفة طبية على إتيان  لا يجوز إرغام الأشخاص الذين يمارسون نشاطاًو

الطبية أو غير ذلك من القواعد تصرفات أو القيام بأعمال تتنافى وشرف المهنة 

أو  الدوليةأو أحكام الاتفاقيات  ىالطبية التي تستهدف صالح الجرحى والمرض

على الإحجام عن إتيان التصرفات والقيام بالأعمال التي تتطلبها هذه القواعد 

 والأحكام.

ذا صفة طبية على الإدلاء بمعلومات عن  لا يجوز إرغام أي شخص يمارس نشاطاًو
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حى والمرضى الذين كانوا أو ما زالوا موضع رعايته لأي شخص سواء الجر

للخصم أم للطرف الذي ينتمي هو إليه إذا بدا له أن مثل هذه  أكان تابعاً

أو بأسرهم وذلك فيما عدا  ىبهؤلاء الجرحى والمرض المعلومات قد تلحق ضرراً

 ىأن تراع الحالات التي يتطلبها قانون الطرف الذي يتبعه. ويجب، مع ذلك،

 (1)القواعد التي تفرض الإبلاغ عن الأمراض المعدية.

 0040كما ونص البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 

تحظر الأفعال التالية  والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية على أنه

مدنيون أم في أي زمان ومكان سواء ارتكبها معتمدون  واستقبالًا حالًا

 عسكريون:

)أ( ممارسة العنف إزاء حياة الأفيخاص أو دحتهم أو سلامتهم البدنية أو العقلية 

 وبوجه خاص:

 .: القتلأولًا

 .كان أم عقلياً : التعذيب بشتى صوره بدنياًثانياً

 .: العقوبات البدنيةثالثاً

 .: التشويهرابعاً

لمهينة للإنسان واوطة من قدرت )ب( انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة ا

 .ارة وأية دورة من دور خدش الحياءوالإكرات على الدع

 .)ج( أخذ الرهائن

 .)د( العقوبات الجماعية

 .)هـ( التهديد بارتكاب أي من الأفعال المذكورة آنفاً

يجب أن يبلغ بصفة عاجلة أي شخص يقبض عليه أو يحتجز أو يعتقل لأعمال و

لح بالأسباب المبررة لاتخاذ هذه التدابير وذلك بلغة يفهمها. تتعلق بالنزاع المس
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((023)) 

ويجب إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص في أقرب وقت ممكن وعلى أية حال 

بمجرد زوال الظروف التي بررت القبض عليهم أو احتجازهم أو اعتقالهم عدا من 

 قبض عليهم أو احتجزوا لارتكاب جرائم.

عقوبة حيال أي فيخص تثبت إدانته في جريمة لا يجوز إددار أي حكم أو تنفيذ و

مرتبطة بالنزا  المسلل إلا بناء على حكم دادر عن محكمة محايدة تشكل هيئتها 

وتلتزم بالمبادئ التي تقوم عليها الإجراءات القضائية المرعية والمعترف  قانونياً تشكيلًا

 والتي تتضمن ما يلي: بها عموماً

إعلان المتهم دون إبطاء بتفاصيل الجريمة )أ( يجب أن تنص الإجراءات على 

المنسوبة إليه وأن تكفل للمتهم كافة الحقوق وجميع الوسائل الضرورية للدفاع 

 .نفسه سواء قبل أم أثناء محاكمته عن

 .أساس المسؤولية الجنائية الفردية)ب( لا يدان أي شخص بجريمة إلا على 

 أو تقصيراً لى أساس إتيانه فعلًا)ج( لا يجوز أن يتهم أي شخص أو يدان بجريمة ع

للقانون الوطني أو القانون الدولي الذي كان  لم يكن يشكل جريمة طبقاً

يخضع له وقت اقترافه للفعل. كما لا يجوز توقيع أية عقوبة أشد من العقوبة 

 السارية وقت ارتكاب الجريمة. ومن حق مرتكب الجريمة فيما لو نص القانون ــ

 .عقوبة أخف أن يستفيد من هذا النصــ على  ةبعد ارتكاب الجريم

 .أن تثبت إدانته قانوناً إلى )د( يعتبر المتهم بجريمة بريئاً

 .)هـ( يحق لكل متهم بجريمة أن يحاكم حضورياً

نفسه أو على الاعتراف  )و( لا يجوز أن يرغم أي شخص على الإدلاء بشهادة على

 .بأنه مذنب

يناقش شهود الإثبات أو يكلف الغير  )ز( يحق لأي شخص متهم بجريمة أن

للشروط ذاتها التي  بمناقشتهم كما يحق له استدعاء ومناقشة شهود النفي طبقاً

 .ري بموجبها استدعاء شهود الإثباتيج

)ح( لا يجوز إقامة الدعوى ضد أي شخص أو توقيع العقوبة عليه لجريمة سبق أن 



((024)) 

جراءات القضائية ذاتها المعمول للقانون ذاته والإ صدر بشأنها حكم نهائي طبقاً

 .أو يدين هذا الشخص يبرئالطرف الذي  ىبها لد

 .)ط( للشخص الذي يتهم بجريمة الحق في أن يطلب النطق بالحكم عليه علناً

 إلىالنطق بالحكم  ى)ي( يجب تنبيه أي شخص يصدر ضده حكم ولد

لمدد الزمنية التي الإجراءات القضائية وغيرها التي يحق له الالتجاء إليها والى ا

 .له خلالها أن يتخذ تلك الإجراءاتيجوز 

تحتجز النساء اللواتي قيدت حريتهن لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح في ويجب أن 

نساء.  إلىأماكن منفصلة عن أماكن الرجال ويوكل الإشراف المباشر عليهن 

وفر لها ومع ذلك ففي حالة احتجاز أو اعتقال الأسر فيجب قدر الإمكان أن ي

 واحد. ىكوحدات عائلية مأو

يتمتع الأشخاص الذين يقبض عليهم أو يحتجزون أو يعتقلون لأسباب تتعلق و

بالنزاع المسلح بالحماية التي تكفلها هذه المادة ولحين إطلاق سراحهم، أو 

 (1)أوطانهم أو توطينهم بصفة نهائية حتى بعد انتهاء النزاع المسلح. إلىإعادتهم 
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